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   ملخص:

عملية إبرام عقود الصفقات العمومية لجملة من المبادئ الأساسية التي تضمن الحرية أخضع المشرع الجزائري        

في الوصوووووط للتلبات العمومية، االمسووووااام في معاملة المر ووووحن  لوووومن فن  من الشووووفااية في أسووووالي  اإجرا ات إبرام 

ة الشكلية االجوهرية التي تضبط هذا النوع من العقود الإدارية، اجسد هذه المبادئ عبر جملة من الإجرا ات القانوني

 ي  للمصووووووو حة ، اتنظم مرافل هذه العملية
 
غنر أنه اعتبر تواار عنصووووووور  سوووووووتلجاط من خبيل الحا ت الحاصوووووووة التي ت

جو  إلى إجرا ات اسوووووتةنائية للتعاخد أخل اعقيدا ا 
ُّ
كثر سوووووهولة امرانة من تلو القواعد الإجرائية العامة أالمتعاخدم ال 

حا ت العادية، افرصوووووووووا منه عاى فماية الماط العام اتةقيل نباعة التلبات العمومية خيد تتبيل هذه المتبقة في ال

 لصفقات العمومية.ل ستةنا ات الحاصة ببملة من الشراط التي تضمن تةقيل المبادئ الأساسية 

 المباشر.الصفقات العمومية،  ستلجاط، الإجرا ات  ستةنائية، التفااض  الكلمات المفتاحية:

 Abstract: 

The Algerian legislator subjected the process of awarding public deals contracts 

to a set of fundamental principles which guarantee freedom of access to public requests 

and equal treatment of candidates within a framework of transparency in the modalities 

and procedures for concluding this type of administrative contracts, and applied these 

principles through a set of formal and substantial legal procedures that control and 

organize the stages of this process, However, he considered urgent cases to be special 

circumstances that would allow the contracting authority to resort to extraordinary 

procedures for contracting less complicated and more accessible and flexible than those 

general procedural rules applied in ordinary cases, and in order to protect public money 

and achieve the efficiency of public requests linked the application of these special 

exceptions to a set of conditions that ensure the fulfillment of the basic principles of 

public deals. 

Key words: public deals, urgency, extraordinary procedures, direct negotiation. 
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 مقدمة: 

عاى اعتبار عقود الصفقات العمومية من أهم اأبرز العقود الإدارية، خصها المشرع الجزائري بأفكام 

افدد لمن هذا القانو  الجديد جملة القواعد الأساسية  23،1-32خاصة، جسدها من خلاط القانو  رخم 

امتدادا تنظيميا له، اعاى رأسها المرسوم في مباط الصفقات العمومية، اباتت النصوص التنظيمية السابقة 

المتعلل ب نظيم الصفقات العمومية اتفويضات المرال العام، االمرسوم التنفيذي رخم  342،2-21الرئاس ي رخم 

  3للأشغاط. الصفقات العمومية عاى المتبقة العامة الإدارية البنود ، المتضمن داتر32-322

، 3232من التعديل الدستوري لسنة  222بناً  عاى نص المادم اجدير بالذكر أ  هذا القانو  صدر 

ةدد القواعد العامة في مباط الصفقات العمومية بموج  ال شريع،
 
بهدف إعتا   4التي نصت أفكامها عاى أ  ت

فكامها خادرم عاى مواجهة اأ خواعدها النوع من العقود الإدارية، اجعلاالفا  القوم القانونية اللازمة لهذا 

ااةة الفساد اتةقيل الحكامة في صرف الأمواط العمومية، اذلو من خلاط ما تضمنته نصوصه من خواعد مكا 

عداد دااتر إعمومية بداية من تةديد الحاجات ا إجرائية امولوعية تضبط اتنظم عملية سنر التلبات ال

ماط اعات اآليات مختلف أنبرام المتبوعة بمرفلة التنفيذ، ااض الن  ط انشر المعلومة اصو  لمرفلة الإ الشرا 

الرخابة الإدارية االمالية المعتمدم لضما  الوصوط لتةقيل المبادئ الأساسية التي تبناها المشرع لمن هذا 

في الوصوط إلى التلبات العمومية، امبدأ المسااام في المعاملة لكل المر حن  القانو  تةقيقا لحرية المنااسة 

 برامها.إاصة ايما اعلل بكيفيات اإجرا ات التي تةقل ذلو، خلمن إطار من الشفااية الإجرائية 

 
ّ

تناالت جملة من الإجرا ات  لنا أنها ، يتضح23-32 أنه امن خلاط خرا م نصوص القانو  رخم إ 

 ي  للمص حة المتعاخدم إمكانية إبرام عقود الصفقات العمومية 
 
ةددم، ت  ستةنائية في فا ت استلجالية م 

اتنفيذها اال إجرا ات خاصة امختلفة تبدا في ظاهرها غنر خالعة لتلو المبادئ الأساسية التي فااط المشرع 

نو ، اخد يرجع ذلو لكونها تمس أفيانا بمبدأ المسااام اأفيانا أخرى الفا ها اتبسيدها من خلاط هذا القا

 بمبدأ المنااسة امبدأ الشفااية. 

                                                 

 العمومية، الجريدم الرسمية بالصفقات المتعلقة العامة القواعد يةدد ،3232أات  1المؤرخ في  ،23-32القانو  رخم  -1 

 .3232أات  20، الصادرم بتاريخ: 12العدد  الجزائرية،ل جمهورية 

، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية اتفويضات المرال العام، 3221سبتمبر  20، المؤرخ في 342– 21المرسوم الرئاس ي رخم:  -2 

 .3221سبتمبر  32، بتاريخ: 12الجريدم الرسمية ل جمهورية الجزائرية، عدد 

للأشغاط،  الصفقات العمومية عاى المتبقة العامة الإدارية البنود عاى داتر الموااقة ، يتضمن322-32 رخم تنفيذي مرسوم -3 

 .3232جوا   34 :بتاريخ ،12عدد  ،، الجريدم الرسمية3232ماي سنة  32مؤرخ في 

الرسمية ل جمهورية بإصدار التعديل الدستوري، الجريدم  ، يتعلل3232ديسمبر  22مؤرخ في  ،443-32مرسوم رئاس ي رخم  -4 

 .3232ديسمبر  22، بتاريخ 23عدد: ، لديمقراطية الشعبيةالجزائرية ا
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ترتبة عن توافر عنصر امن هذا المنتلل تمةورت إشكالية بةثنا فوط 
ُ
ماهية الاستثناءات الإجرائية الم

اءات تكريس جملة المبادئ الاستعجال في مجال إبرام عقود الصفقات العمومية، وهل راعت هذه الاستثن

 ؟الأساسية القائم عليها قانون الصفقات العمومية

اكما أ  الهدف من هذه الورخة البةثية يكمن في معراة عنصر  ستلجاط اظرااه اشراطه افا ته 

، امعراة طبيعة انوع تلو  ستةنا ات الناتبة عن  ستلجاط بمفهوم هذا 23-32بةس  أفكام القانو  رخم 

المرسوم  لمن انو ، اهل تختلف أفكام  ستلجاط هذه انتائبه  ستةنائية عن تلو الأفكام الواردم سابقاالق

 ؟342-21الرئاس ي رخم 

اعاى لو  الإشكالية المترافة أعلاه اعاى أساس طبيعة امولوع البةث اعتمدنا المنهج الوصفي 

اتةليل النصوص المتضمنة للأفكام القانونية التةلياي في اصف اتةليل أهم عناصره اجزئياته، ااصف 

 االتنظيمية المرتبتة به.

ساؤ ت ال عن المعالجة مولوع البةث امةاالة اغتية أهم جزئياته اتفاصيله االإجابة عن إشكاليته ا 

التي تفرعت عنه، تم تقسيمه عبر مبةثن ، سنتترق لمن )المبةث الأاط( لمفهوم عنصر  ستلجاط في خانو  

للاستةنا ات المترتبة عن تةقل ظراف  ستلجاط في ات العمومية، اأما )المبةث الثاني( اخصصناه الصفق

   الصفقات العمومية. إبرام مباط

 المبحث الأول 

     مفهوم عنصر الاستعجال في قانون الصفقات العمومية

الجهات ذاتها تختلف ه ذه أمام جهات القضا ، افتى أمام هيختلف  ستلجاط أمام جهات الإدارم عن

تدابنره اإجرا اته، امثلا تختلف تماما إجرا ات  ستلجاط التي تتخذها مصالح الإدارم باختلاف طبيعة 

نشاطها، اتختلف كذلو إجرا ات  ستلجاط أمام مةاكم القضا  العادي عن إجرا اته أمام مةاكم القضا  

  .العمومية سنوضح اعريفه اأنواعه، امن ثم شراطه ستلجاط في خانو  الصفقات لبيا  مفهوم ا  ،الإداري 

 : تعريف الاستعجال وتحديد أنواعه في مجال إبرام عقود الصفقات العموميةالمطلب الأول 

ابع خاص ، بت23-32يتمن  عنصر  ستلجاط الوارد لمن نصوص خانو  الصفقات العمومية رخم  

اعريف  ستلجاط في مباط بداية ، اعاى لو  أفكام هذا القانو  سنوضح نواعهأسواً  من فيث اعريفه أا 

 .نواع  ستلجاط المرتبتة بإبرام الصفقات العموميةل  ، ثم نتترق الصفقات العمومية
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 : تعريف الاستعجال في مجال الصفقات العموميةالفرع الأول 

الأفكام  لما  ستلجاط ااأتصراات، ا  ستلجاط لغة من اللجلة بمعنى السرعة في القيام بالاعاط اال

مليها ظراف استةنائية استوج  طبيعتها  ،بوجه عامال شريعية االتنظيمية 
 
ايعني تلو الإجرا ات الحاصة التي ت

  1الممن م آليات اإجرا ات غنر عادية ت سم بالسرعة االمرانة.

اط ا ستلجاط في مب مباط تتبيقه اآلياته اإجرا اته، يختلف المعنى الدخيل للاستلجاط باختلاف

مر بإبرام هذا النوع من العقود عن طريل أسلوب التفااض إبرام الصفقات العمومية اتةديدا إذا اعلل الأ 

باشر بمفهوم القانو  
 
، 342-21بةس  أفكام المرسوم الرئاس ي  سابقا ، أا بأسلوب التراض ي البسيط23-32الم

عد من خبيل    ستلجاط الإداري في مباط الصفقات العمومية.ي 

ايقصد بهذا النوع من  ستلجاط في مباط الصفقات العمومية تلو المكنة القانونية الممنوفة 

 ي  لها 
 
التخاي عن بعض الإجرا ات الشكلية عند تواار  شراط خانونية مةددم، للمص حة المتعاخدم التي ت

شوز عن لعادية عند إبرامها لذات العقودفي الحا ت ا االمولوعية التي   يمكن تباازها
 
، اهذا  ستلجاط ن

نظمة لسلوب إبرام هذا النوع من العقود العمومية، ا 
 
هو بمثابة تفويض ل جهة العمومية تلو الأفكام العامة الم

مثلة في المص حة المتعاخدم بتبااز القواعد القانونية العامة السارية المفعوط في هذا ا   2لشأ .م 

 : أنواع الاستعجال المرتبطة بإبرام الصفقات العموميةالفرع الثاني

 
 
 ح في مباط إبرام الصفقات العمومية، اارق بينه ابن  أخذ القضا  الفرنس ي بمفهوم  ستلجاط الم

 
 
  ستلجاط البسيط الذي يتضمن إجرا ات عادية ت

 
د الفاصلة بن  مواعي قلص من طوط المدم الزمنيةخفض ات

ي الإداري ض االم يكن الق 3،شهار عن الصفقات العمومية امواعيد تقديم العراض التقنية المتعلقة بهاالإ 

ةددها  شكل استلجا  م  حا، الم ي  مكن اعتبار تواارها ي  الفرنس ي م  ساهلا في تكييف الحا ت االظراف التي ي 

لابساتها، امن أمثلة تتبيقاته القضائية عاى سبيل الحصر، اإنما تنااط كل فالة لوفدها ابةس  ظرااها  ام 

، 2224لصقات الإعلانات المتعلقة بترشيةات  نتخابات الرئاسية لعام الشهنرم بهذا الشأ  خضية صفقة م  

رب موع عتد عاى إثرها بق  شكل فالة استلجاط ا ظرفد إجرا  هذه  نتخابات عاى أنه االتي لم ي  ستةنائي ي 

                                                 
1 - LE BAUT-FERRARESE.B : Les procédures d’urgence et le langage du droit, R.F.D.A, n°2, 2002, 

p :269. 

ئرية للعلوم القانونية المبلة الجزا،  ستلجاط في عملية إبرام الصفقات العمومية ،فمدأفمد بن أ، عباس بلغوط  -2 

 .221-224: ص -ص ،3232، 21، العدد:12المبلد:، االسياسية
3 - TRIBALLIER. J.P et DELELIS. P : L’urgence et le nouveau code des marchés publics, contrats 

et marchés publics, jurisclasseur, n° 3, Mars, 2006, p :6. 
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ح، اكذلو الحاط في 
ّ
تكررم خضية شهنرم أخرى اعتبر ايها أ  انقتاع التيار الكهربائي لمرام   ني تواار   يعت م 

   1إبرام صفقة أشغاط مستلجلة لتوليد التاخة الكهربائية.يستدعي  ح م  عنصر استلجاط 

 
 
لة،  ح ادراستها فالة بةااعاى الرغم من اشدد مواخف القاض ي الفرنس ي في الأخذ بةا ت  ستلجاط الم

 إ
 
 ح من عدمها كا  يبرز ايه داره التةقيقي ا ستقصائي االبةثي فوط   أ  تكييفه لحا ت  ستلجاط الم

 ح من خلاط توار شراطه اعاى رأسها ثبوت عدم امكانية توخع هذا الظرف، 
 
مدى تةقل ظرف  ستلجاط الم

ة عن طريل إجرا  التفااض لى إبرام صفقة عموميإأسلوب ال جو   2224اقد راض في افدى خضاياه لسنة 

ج المص حة المتعاخدم بولعية التريل المتضررم ن يبة عمليات الحفر تةتها ااعتبارها اشكل ظراا  برد تحج 
 
لم

مكن توخعها خبل اعند بداية المشراع.    2استةنائيا، فيث أسس راضه عاى أ  هكذا ظراف ي 

، بكيفيات مختلفة، 23-32القانو  رخم اأما المشرع الجزائري اقد تترق لعنصر  ستلجاط لمن 

  42ا 33، 32اذلو من خلاط المواد 
 
" ستلجاط  و ح"، اتارم بمن هذا القانو ، اعبر عنه تارم "با ستلجاط الم

وحي له لمنيا باستعماط  المعلل"، ااكتفى في فا ت أخرى بلفظ " طابع  ستلجاط"، اكما استعمل أيضا ما ي 

  .ذ القرار من طرف المص حة المتعاخدم، اسنوضح ايما ياي هذه الأنواع من  ستلجاطكلمة "السرعة" في اتخا

ح: - ول أ
ّ
ل
ُ
  الاستعجال الم

، اربط اجوده بةالة الحتر افالة 23-32من القانو  رخم  32تنااله المشرع لمن أفكام المادم 

 التوارئ، امن  بن  فا ت الحتر افا ت التوارئ عاى النةو التالي:

تي خد تتعرض لها  س ثمارات ا ت الحتر: فددها المشرع افصرها في تلو المخاطر الداهمة االوشيكة الف -

هدد النظام العمومي من أمن عام اصحة عمومية االأ  هدد اجودها ات  ملاك العمومية، اكذلو الأختار التي ت 

 اسكينة عامة.

المشرع في الأزمات الصحية اكوارث التبيعة االكوارث فا ت التوارئ المعلن عنها: اهذه الحا ت فصرها  -

علن عنها رسميا من طرف مصالح الدالة المختصة.
 
 التكنولوجية الم

قابلة لها )المادم  32ابمقارنة أفكام المادم 
 
( لمن المرسوم الرئاس ي 23المذكورم أعلاه بأفكام المادم الم

يضات المرال العام، نبد أ  كل منهما تضمن عبارم  ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية اتفو 342-21رخم 

 " 
 
أ  المشرع نص صرافة عاى فا ت أخرى تمثلت في الأزمات  هذه المرم   ح "، الكن الجديد ستلجاط الم

الصحية االكوارث التبيعية االتكنولوجية، ايبدا جليا أنه فااط استدراك ذلو الفراغ ال شريعي االتنظيمي 

تر في إطار الوخاية من ان شار هذا الوبا  امكااةته، ال فيث أنه ،22لاط جائةة كوايد الذي برز سابقا خ

                                                 
1 - NICINSKI Sophie : Urgence, contrats et marchés publics, juris-classeur, Fasc.190, a jour au 18 

février 2009, LexisNexis SA – 2009, p :08. 
2 - Ibid, p:06. 
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استةنائية في مباط إبرام اتنفيذ الصفقات العمومية بهدف الجيل اختنا  المواد االلوازم لى اتخاذ تدابنر إفينها 

إلى  322،1-32الرئاس ي رخم لاط المرسوم اتوانر الحدمات الصحية الضرارية عاى اجه السرعة، ما دعاه من خ

  .342-21تكييف بعض إجرا ات تنظيم الصفقات العمومية المنصوص عليها لمن المرسوم الرئاس ي رخم 

تعاقدة: - ثانيا
ُ
  السرعة في اتخاذ القرار من طرف المصلحة الم

تنااط المشرع هذه المرم اصف  ستلجاط لمنيا من خلاط استعماله لمصت ح "السرعة"، اذلو لمن 

، االتي نصت عاى التلجيل بإبرام الصفقات العمومية المتعلقة باستنراد الحاجات 23-32من القانو   33المادم 

فكام ها اتواارها، اهي ذات الأ الأساسية للسكا  من منتبات اخدمات تتمن  طبيعتها بالتقل  السريع في أسعار 

 منه. 32، لمن المادم 342-21المرسوم الرئاس ي رخم بالتي تناالها سابقا 

 طابع الاستعجال:  - ثالثا

، اذلو ايما اعلل بأسلوب إبرام 23-32من القانو  رخم  42المشرع لمن أفكام المادم  نص عليه

الأالوية االأهمية الوطنية، فيث عبر عن اصف الأمر الصفقات العمومية المتعلقة بالمشاريع المستلجلة ذات 

اعليه يتضح أ  المشرع الجزائري تنااط عنصر ، بتابع  ستلجاط بقوله "... يك س ي طابعا استلجاليا"

 ح، السرعة، اطابع  ستلجاط(، 
 
 ستلجاط في مباط عقود الصفقات العمومية بتعابنر متعددم ) ستلجاط الم

الذي ارق بن  ، (عاى سبيل المثاط)خلاف المشرع الفرنس ي  في جميع الأفواط، اذلو عاى الكن المعنى ذاته

برد إجرا ات بسيتة تهدف لتقليص  عتبرا هذا الأخنر م   ح ا ستلجاط العادي )البسيط(، م 
 
 ستلجاط الم

   الموعد بن  إجرا  الإعلا  عن الصفقة العمومية اموعد تقديم العراض. 

  10-03: شروط الاستعجال في القانون رقم المطلب الثاني

، يتضح أ  المشرع الجزائري 3232من خانو  الصفقات العمومية لسنة  42ا 23فكام المادتن  ل ا اس نادً 

ربط تواار عنصر  ستلجاط بوجوب تواار جملة من الشراط المرااقة ل حا ت  ستلجالية، اهي ذاتها تلو 

، ايما عدا الااته لحا ت التوارئ 342-21سابقا لمن المرسوم الرئاس ي رخم  الشراط االحا ت التي تناالها

ابشراط جديدم،  3232المرتبتة بالزمات الصحية االكوارث التكنولوجية االتبيعية التي تناالها لمن خانو  

 امن هذا المنتلل يمكن فصر شراط  ستلجاط عاى النةو التالي:

 

 

 

                                                 

إبرام الصفقات ، يةدد التدابنر الحاصة المكيفة لإجرا ات 3232اات  22، المؤرخ في 322– 32المرسوم الرئاس ي رخم:  -1 
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   عدم توقع حالة الاستعجال  شرط الفرع الأول:

الحدث غنر المتوخع هو فادث استةنائي لم يكن بوسع السلتة المتعاخدم أ  تتوخعه أا تتنبأ به اخت 

اخد تنااط المشرع الجزائري هذا  1إبرام العقد، اهو أمر يتعدى مباط اهامش كل تقديراتها اتوخعاتها الممكنة،

، فيث خر  توااره بمدى خدرم المص حة المتعاخدم 23-32قانو  من ال 42الشرط صرافة لمن أفكام المادم 

ناار 
 
سبقا بتلو الظراف التي أنتبت فالة  ستلجاط، اإذا لم يكن بوسعها توخعها الم تتماطل ات ؤ م  عاى التنب 

لحلقها، تةقل ظرف  ستلجاط، ايتضح جليا أ  المشرع أناط توخع ظراف فا ت  ستلجاط ببهة المص حة 

عاخدم اقط دا  اشتراط ذلو عاى الترف المتعاخد معها، اهذا أمر ي نافى مع راح المبادئ العامة للعقود المت

 من فيث اكرم  لت امات التعاخدية لترفي العقد.

 ح لتقديره، اخرّ  
 
اربما لهذا السب  نبد أ  القضا  الفرنس ي أخضع تقدير فا ت  ستلجاط الم

  2تورم، استلزم دراستها بةس  ظراف الحاط، فالة بةالة.اجودها بظراف خاصة شديدم الح

  الفرع الثاني:
ُ
 تعاقدة لخلق ظرف الاستعجال شرط عدم تماطل المصلحة الم

، اتنااله المشرع أيضا 342-21من المرسوم الرئاس ي رخم  23اهو ذات الشرط الذي تناالته سابقا المادم 

تعاخدم ، 23-32من القانو  رخم  42لمن أفكام المادم 
 
االمقصود من هذا الشرط هو انعدام للوع المص حة الم

بأي طريقة في اجود المسببات أا الظراف التي الدت اأنتبت فالة  ستلجاط، اذلو سواً  عن طريل خيامها 

ناارات أا تماطل اتأخنر لحلل ظراف استةنائية استدعي  ستلجاط، مما ي  ي  لها ارصة إبرام الصفقات  بم 

ة اال إجرا ات استةنائية أسرع اأسهل اأخل اعقيدا من تلو الإجرا ات المتلوبة في الحا ت العادية العمومي

 عن طريل طل  العراض.

  3: ، بعض ممارسات المماطلة المتمثلة في3222افي هذا الشأ  ارد لمن تقرير مبلس المةاسبة لسنة 

 الصفقات العمومية  هماط في إبرام عقود –

 افتياجات المص حة المتعاخدم دتةدي في نقص -

 عداد الجيد لدااتر الشراط. الدعوم للمنااسة دا  الإ  -

 

 

 

                                                 
1- NICINSKI Sophie, op.cit, p :05. 
2- THIBIERGE Louis : Le contrat face à l’imprévu, ECONOMICA, Paris, 2011, p : 214. 
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 شرط تعليل حالة الاستعجال بموجب تقرير  الفرع الثالث:

 رخم من القانو   42تنااط المشرع الجزائري هذا الشرط من خلاط تلو العبارم الواردم لمن نص المادم 

علل ..."، اهي ذات العبارم التي استعملها   ستلجاط ، االمتمثلة في عبارم "... 32-23
 
من  23لمن المادم سابقا الم

  .342-21المرسوم الرئاس ي رخم 

عرف 3222اخد تنااط تقرير مبلس المةاسبة لسنة  ، شرط اعليل فالة  ستلجاط من خلاط ما ي 

قرر الترخيص، بقوله أنه إجرا  يتتل  إنباز اتقديم تقر  برّربإجرا  اعليل م 
 
ختصة ت ؤهلة م   ير يصدر عن جهة م 

ستلجلة. تعاخدم بإجرا ات استةنائية م 
 
  1ايه خيام المص حة الم

تعاخدم إثبات اتولي
 
و    الأسباب التي استدعتها ال جامن هذا المنتلل أاج  المشرع عاى المص حة الم

وخع عليها ع   إثبات تلو إ ا الظراف الحاصة التي ترتبت عليهلى تتبيل الإجرا ات الحاصة با ستلجاط، ما ي 

وحي أا يدط عاى  عتد بمبرد اجود ما خد ي  فالة  ستلجاط بمفهوم أفكام خانو  الصفقات العمومية، الا ي 

من خانو   32بمفهوم المادم  ابهذا الصدد نلافظ أنه افتى ايما اعلل بةا ت التوارئ ، فالة  ستلجاط

خاذ المشرع الحرية في اتلها كارثة طبيعية، كارثة تكنولوجية(، لم يترك  صحية، الصفقات العمومية الجديد )أزمة

تدابنر استلجالية خاصة، بل اشترط صرافة اخيّد تصرااتها بإجرا  الإعلا  الرسمي عن مثل هذه الحا ت 

ختصة، اكأنه اس بدط اعااض التعليل هذه المرم بإجرا  أكثر صعوبة نظرا  التارئة من طرف جهات رسمية م 

ةتج بها من طرف المصالح المتعاخدم دا  معاينر  لمدى فساسية ظراف املابسات مثل هذه الحا ت، افتى   ي 

 مضبوطة امةددم لها، مما خد ي  ي  سو  استغلالها خاصة في مباط إبرام اتنفيذ الصفقات العمومية.   

 شرط الاكتفاء بالحد الضروري من الخدمة موضوع الاستعجال الفرع الرابع:

رتبتة 23-32من القانو  رخم  32نصت الفقرم الأخنرم من المادم 
 
، عاى اجوب اختصار تنفيذ الحدمات الم

بظرف استلجالي في فداد ما هو لراري اقط في مواجهة هذا الظرف  ستةنائي، دا  الزيادم عن ذلو، اإذا 

 ط للمص حة المتعاخدم إ  في طل اعلل الحاط مثلا بدر  ختر اشيو سيؤدي إلى هلاك اس ثمار عمومي الا مبا

وط  دا  أي إلااة تةت أي حجة كانت، اخد فصر المشرع فا ت  ستلجاط  ،هلاكه اقطا الحدمة التي تة 

لمخاطر االمرتبتة بهذا الشرط لمن الفقرم الأالى من أفكام ذات المادم المذكورم أعلاه، في الحا ت المتعلقة ب

لها  س ثمارات االأملاك العمومية، اكذلو الأختار التي تهدد اجودها الداهمة االوشيكة التي خد تتعرض 

 ة اكوارث تكنولوجية.يطبيعلن عنها  من أزمات صحية اكوارث فا ت التوارئ المعا اتهدد النظام العمومي، 
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 شرط اجتماع الشروط الفرع الخامس:

، ات باين هذه 3222لسنة  اهو ما يعرف أيضا بالشراط المبتمعة كما ارد بتقرير مبلس المةاسبة

الشراط بةس  ظراف  ستلجاط، االمقصود باجتماع الشراط أ  فالة  ستلجاط تنبني ات شكل من جملة 

بتمعة، الا يكفي خيام تواار شرط اافد لقيامها، اهي تلو الشراط التي تناالها المشرع من  من الشراط م 

، اهي نفس الشراط التي تناالها سابقا لمن أفكام 23-32من القانو  رخم  42ا 32خلاط أفكام المادتن  

 ، مع إلااة تنااله لحا ت التوارئ لمن القانو  الجديد.342-21المرسوم الرئاس ي رخم 

، بةس  فا ت 3222اخد تم تصنيف شرط اجتماع الشراط لمن تقرير مبلس المةاسبة لسنة 

تر الداهم عاى الأملاك االتي اعتبرت فالة الح، 342-21من المرسوم  23الحتر الواردم سابقا بنص المادم 

شرط الحادث غنر المتوخع اشرط عدم التماطل من طرف كل من ا المهدد لها، تتتل  اجتماع أالعمومية 

ف مع الإجرا ات العادية لبرام الصفقة، اأما فا ت الحتر المص حة المتعاخدم اشرط عدم إمكانية التكيُّ 

اربتت خيامها باجتماع شرطن  اقط اهما شرط عدم إمكانية التكيف مع الإجرا ات المتعلقة بالمن العمومي 

 1.العادية لبرام الصفقة، اشرط اختصار الحدمة عاى الحد الضراري في مواجهة  ستلجاط

نظمة لحا ت  ستلجاط الواردم لمن المواد 
 
من  42ا 32اباعتقادنا أ  المشرع من خلاط الأفكام الم

، افرصا منه عاى لبط هذه الحا ت  ستةنائية أاج  اجتماع كل 3232ات العمومية لسنة خانو  الصفق

 البعدية لمبلسالحارجية الشراط لقيام فا ت  ستلجاط الواردم بهاتن  المادتن ، اهذا ما أكدته الرخابة 

 ، اعليه يمكن جمع جملة الشراط ايما ياي:3222المةاسبة في تقريره السنوي لسنة 

 .رط عدم توخع فالة  ستلجاطش -

 .شرط عدم تماطل المص حة المتعاخدم لحلل ظرف  ستلجاط -

 .شرط اعليل فالة  ستلجاط بموج  تقرير -

 شرط الحد الضراري من الحدمة مولوع  ستلجاط. -

 شرط الإعلا  الرسمي عنها.ب خصها المشرعاأما الحا ت التارئة اقد  -

 

 المبحث الثاني

 الصفقات العموميةإبرام الاستعجال في مجال  حالتستثناءات المترتبة عن تحقق الا 

ل   جملة تلو  ستةنا ات المترتبة عإ خراج  ع الحاطهي في الحقيقة افي ااخ ستلجاط فا ت ن تةق 

ظاهرها  فيترت  نتائج اآثار تمس لنها ، العموميةبرام عقود الصفقات إ الأساسية في مباطعن القواعد العامة 
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نها تمس بمبدأ أيذ( انتائج اآثار أخرى خد ي بن  ببوهر اكرم المسااام االمنااسة )تتعلل بكيفية  برام االتنف

برام ستةنا ات متعلقة بكيفية الإ الى إعليها، اعليه يمكن تقسيمها  شفااية الإجرا ات عموما اعنصر الرخابة

 عنصر الرخابة.االتنفيذ ااستةنا ات متعلقة بمبدأ الشفااية ا 

 المطلب الأول: استثناءات متعلقة بكيفية الإبرام والتنفيذ

المتعلقة بكيفية الإبرام االتنفيذ عند توار اتةقل فا ت  ستلجاط في مباط  ستةنا ات تتبسد 

 ،في خيام المص حة المتعاخدم بإبرام عقدٍ الصفقة العمومية عبر إجرا  التفااض المباشر ،الصفقات العمومية

 عقد الصفقة.ل هابرامإا لرخصة بداية تنفيذ الحدمة خبل إمكانية اصداره في اكذلو

 جراء التفاوض المباشرإمومية عبر الفرع الأول: إبرام عقد الصفقة الع

تقوم اكرم إبرام العقود في عمومها عاى مبدأ سلتا  الإرادم المبني عاى تواال إرادم طرفي العقد في 

 أ  النظام القانوني الذي تخضع له 
ّ

تبادلة بينهما، إ 
 
 يةعقود الصفقات العمومإنشا  الحقوق ا لت امات الم

انظرا  رتباط عقود  1،يقة الإبراميختلف عن ذلو الذي تخضع له العقود المدنية، خاصة ايما اعلل بتر 

إخضاع هذا النوع من العقود إلى مبدأ الحرية في  عاىالمشرع  فرصالصفقات العمومية بالإنفاق العمومي 

ي إطار من ففي المعاملة لكل المتر حن  لها، الوصوط إلى تلو التلبات العمومية المتعلقة بها، امبدأ المسااام 

 برامها.إاصة ايما اعلل بكيفيات اإجرا ات قل ذلو، خالشفااية الإجرائية التي تة

عرف بإجرا  طل  العراض  التةقيل هذه الغاية كرس المشرع مبدأ المنااسة من خلاط تفعيله لما ي 

كقاعدم عامة لإبرام الصفقات العمومية، اهو إجرا  جوهري ي  ي  للمص حة المتعاخدم الحصوط عاى عديد 

العراض من مبموعة من المر حن  المتنااسن ، عاى أ  يتم إسناد الصفقة العمومية لصاف  أاضل عرض 

سبقا خبل إعلا  طل  العراض، انتقا ي اال معاينر اختصاد ةددم م  انظرا للأهمية البالغة لهذا الإجرا  في   2م 

إرسا  كل تلو المبادئ القائمة عليها أفكام انصوص خانو  الصفقات العمومية، نظم البط المشرع طل  

ل  بدارها اترات زمنية   العراض ببملة أخرى من الإجرا ات التي تضمن تةقيل هذه المبادئ، االتي تتت

 تتلا م اطابع  ستلجاط.

امن هذا المنتلل ربط المشرع تواار ظراف فا ت  ستلجاط في مباط عقود الصفقات العمومية 

، 342-21ربتها سابقا بأسلوب التراض ي البسيط لمن أفكام المرسوم الرئاس ي رخم  قدبكيفية إبرامها، ا
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هما اعتبر هذا الإجرا  بمثابة استةنا  عاى  23-32اربتها في القانو  رخم 
ّ

بإجرا  التفااض المباشر، افي كلا

 طل  العراض.إجرا  المتمثلة في ا ه العقود في كيفية إبرام هذاالأساسية  القاعدم العامة

، اأطلل عليه اسمية 23-32من القانو  رخم  42اخد تنااط هذا  جرا   ستةنائي من خلاط المادم 

لمتعامل اختصادي من غنر الحاجة  التفااض المباشر، اعراه عاى أنه إجرا  يتم بموجبه إسناد عقد الصفقة

 42المادم  البسيط لمن أفكاملى إجرا ات المنااسة، )اهو ذات التعريف الذي عرف به سابقا إجرا  التراض ي إ

، اكما أنه إجرا  ي  ي  للمص حة المتعاخدم أ  تتفااض فوط أسعار عقد الصفقة (342-21المرسوم الرئاس ي  من

 في تلو الحا ت التي نص عليها لمن هذا القانو .
ّ

مكن اعتماده إ   افوط الشراط المرتبتة ب نفيذها، ا  ي 

اته اهو أسلوب ي  ي  للمصالح المتعاخدم أ  تتفااض مباشرم مع اأما عن التفااض المباشر في فد ذ

تعاخدين معراان  سلفا فوط بنود اشراط عقود الصفقات العمومية من دا  أ  ت جأ إلى الإجرا  الأصاي  م 

نها كو  بة مرفلة مةورية ابالغة الأهمية،ااعتبر عملية المفاالة في فد ذاتها بمثا 1المتمثل في طل  العراض،

 ي  لجهة الإدارم  ارصة  طلاع  اسم 
 
بس أا غموض يتعلل ببنود التعاخد اشراط تنفيذ العقد، ات

 
براع أي ل

  2عن كث  عاى الوسائل ا مكانيات المتوارم لدى الترف المتعاخد معها.

اكما أ  هذه المرفلة يتم عاى لوئها تةقيل الهدف الأصاي الذي داع المص حة المتعاخدم  ختيار أسلوب 

إبرام عقد الصفقة عن طريل إجرا  التفااض المباشر، اخد ربط المشرع الجزائري هذه الداااع بتواار فا ت 

، 23-32من القانو  رخم  42معينة عاى سبيل الحصر، امن أبرزها فا ت  ستلجاط الواردم لمن المادم 

هلها  س ثمارات االأملاك الاالمتمثلة في تلو المخاطر التي خد تتعرض  د اجودها دعمومية، اكذلو الأختار التي ت 

هدد النظام العمومي علن عنها من أزمات صحية اكوارث طبيعة اكوارث تكنولوجية، ، افا ت ات 
 
التوارئ الم

افا ت التموين المستلجل ل حاجيات الأساسية للساكنة، افي هذه الأفواط ينتفي مبدأ المنااسة، لكن يبقى 

 جالية خائما امبنيا عاى جملة الشراط المبتمعة السابل توليةها.خيام هذه الحا ت  ستل

، ايما اعلل بشرط اعليل تواار ظراف  ستلجاط، 3222ااستئناسا بتقرير مبلس المةاسبة لسنة 

في الفترم الزمنية  الجزائر ا ية مصالح طرف من الإجرا  لهذا اقد ارد لمن تقريره فوط تقييم شرعية ال جو 

برام العقود، اخد إالي يتضمن رخص بداية الحدمة خبل مقرر استلج 221فيث تم اعداد  ،3220 الى 3223من 

راع داما تواار جملة الشراط اللازمة للقيام بهذا 
 
قررات أ  المص حة المتعاخدم لم ت

 
بنّ  اةص ملفات هذه الم
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باط مولوع فا ت  ستلجاط الإجرا  سواً  ايما اعلل بتوار ظرف  ستلجاط أا اعليله، اكذا الحراج عن م

ةددم خانونا االقيام في بعض الحا ت بأشغاط جديدم تةت مظلة  ستلجاط، ناهيو عن التأخر في إعداد 
 
الم

الأاامر المتعلقة ببداية الحدمة اكذا تأخر تبليغها للمتعاخدين معها، اغنر ذلو من التباازات المتعلقة بعدم 

  1ا.افترام بعض الآجاط المقررم خانون

 الفرع الثاني: إمكانية إصدار رخصة بداية تنفيذ الخدمة قبل إبرام عقد الصفقة

صرافة عاى شرط الكتابة في عقد  3232نصت المادم الثانية من خانو  الصفقات العمومية لسنة 

باط تنظرا  ر  ة هذا النوع من العقود الإداريةالصفقة العمومية، اعليه االشكلية شرط أساس ي بةد ذاته لصح

هذه العقود بعمليات إنفاق أمواط الحزينة العمومية، هذه الأخنرم التي تتتل  عملية فمايتها إثبات إجرا ات 

ناهيو عن إثبات عملية التعاخد في فد ذاتها لغرض بيا  البنود التنظيمية  امولوعات صراها،اشكليات 

ةددم لحقوق اااجبات كل من المص حة
 
 المتعاخدم االمتعامل المتعاخد. لعقد الصفقة اكذا البنود الم

ة خبل اعاى هذا الأساس اكقاعدم عامة منع المشرع المص حة المتعاخدم من الأمر ببد  تنفيذ الحدم

غنر أنه اس ثنى صرافة تتبيل هذه القاعدم إذا اعلل الأمر بةا ت  ستلجاط  2،إبرام عقد الصفقة العمومية

 
 
ذ رخص ببداية تنفيفي هذه الأفواط لمسؤاط المص حة المتعاخدم أ  ي   ح إذا ما توارت شراطه، فيث أتاح الم

قرر ي   علل ايه هذا الأخنر تواار شراط اظراف الحدمة خبل إبرام عقد الصفقة، اعاى أ  يكو  ذلو بناً  عاى م 

 
 
  3 ح.خيام فالة  ستلجاط الم

برم صفق
 
 ة عمومية عاى سبيل ال سويةاكإجرا  خاص ااستدراكي ألزم المشرع المص حة المتعاخدم أ  ت

قرر الترخيص بهذا الإجرا  الحاص في فاط تبااز الغلاف المالي 20في أجل ستة ) ( أشهر ابتداً  من تاريخ توخيع م 

رخص ب نفيذها السقف المالي المةدد لمن أفكام خانو  الصفقات العمومية، اعرلها عاى جهة 
 
ل حدمة الم

  4الرخابة الحارجية المختصة.

بوجوب إبرام صفقة عمومية عاى سبيل ال سوية في أجل ستة اتبدر الإشارم أ  ذات الإجرا  المتعلل 

قرر الترخيص، خد تم النص عليه سابقا لمن المرسوم رخم 20) ، 322-32( أشهر ابتداً  من تاريخ توخيع م 
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 أنه لمن هذا المرسوم كانت هذه الآجاط عشرم أشهر 
ّ

( أشهر، 20عوض الستة ) المرتبط ببائةة كورانا، إ 

 ح التي ارلتها الجائةة، اهو ذات الظرف الذي عبر عنه 
 
رغم أ  الأمر فينها كا  نظرا لظراف  ستلجاط الم

  3232.1ديد للصفقات العمومية لسنة المشرع بةالة التوارئ المتعلقة بالزمات الصحية لمن القانو  الج

 الشفافية وعنصر الرقابةالمطلب الثاني: استثناءات متعلقة بمبدأ 

ل  ستةنا ات المترتبة عاعد هذه  الأساسية عن القواعد العامة  ا ستلجاط خراجفا ت ن تةق 

عليه العمومية، ا إبرام عقود الصفقات  المرتبتة بتبسيد مبدأ الشفااية اعملية الرخابة عاى عملية امرفلة

 الصفقات العمومية المبرمة في لعقود الإشهارلزامية عملية إفي استةنا  شرط   ستةنا ات هذه فصر  يمكن

 في مباط الرخابة.  خرى أ  اتإطار فا ت  ستلجاط، ااستةنا

 الفرع الأول: استثناء شرط إلزامية عملية الإشهار 

الإشهار هو عملية مرفلية جوهرية لضما  تةقيل مبدأ الشفااية في مباط إبرام عقود الصفقات 

من خلالها الإعلام عن المشتريات العمومية عن طريل إجرا  الإعلا ، مما ي  ي  اصوط المعلومة  العمومية، يتم

 ي  ي  لهم الفرصة اللازمة لتةضنر عرالهم اتقديمها في ،لجميع المتعاملن   ختصادين  في ظرف زمني معقوط 

  2الآجاط المةددم لذلو، ابذلو تتبسد اكرم المنااسة في إطار عادط اشفاف.

شتل من اكرم إم آلية لتكريس مبدأ الشفااية هي اأه جرا  الإعلا ، امصت ح الإعلا  في فد ذاته م 

العلانية التي تضمن اجود أكبر عدد ممكن من المر حن  المتنااسن ، فيث تتم المنااسة عاى أسس شكلية 

ةددها المص حة المتعاخدم سلفا
 
يام المص حة ي عاى إلزامية خافي هذا الشأ  أكد المشرع الجزائر  3،امولوعية ت

ةددم تمثلت في:المتعاخدم بعملية الإ    4شهار، الم يكتف بهذا الإلزام بل فدد اسائل ذلو بترق م 

 .الإشهار عبر نشرم رسمية للصفقات العمومية -

   .الإشهار عبر الصحااة المعتمدم المكتوبة منها االإلكترانية -

 صفقات العمومية.الإشهار عن طريل بوابة إلكترانية لل -

غنر أ  المشرع اس ثنى صرافة تلو الصفقات التي سم  بإبرامها عن طريل إجرا  التفااض المباشر 

)امن أبرزها تلو المرتبتة بةا ت  ستلجاط( من إلزامية  شهار عبر النشرم الرسمية االصحف المكتوبة 

عتمدم.
 
 االإلكترانية الم
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ناايا اتبسيد   استةنا  شرط إافي الحقيقة  عد م   شهار يمس بمبدأ المنااسة بن  المتعاملن ، كما ي 

لى التلبات العمومية، مما يؤثر عاى تةقيل نباعة صرف الأمواط إفااية امبدأ المسااام في الوصوط مبدأ الش

جو  إلى إبرام  1العمومية،
ّ
عقود غنر أ  المشرع خد تنازط عن اجوبية هذا الشرط نظرا لحصوصية فا ت ال 

 الصفقات العمومية عن طريل إجرا  التفااض المباشر اخاصة ما ارتبط منها بظراف افا ت  ستلجاط.

اباعتقادنا أنه اعاى الرغم من نص المشرع عاى بعض الإجرا ات الرخابية البعدية كإبرام صفقة 

 أنه يب  الحرص عاى توانر فد أدني من الشفااية فتى في مباط 
ّ

اى باشر، اذلو عالتفااض المال سوية، إ 

شهار الإلكتراني، خاصة اأ  هذا الأخنر بات أكثر تتورا اسرعة امرانة في إيصاط المعلومة الأخل من خلاط الإ 

ا ي ي  مفساد في مباط الصفقات العمومية، اتلقيها، مما ي ي  نباعة أكثر في صرف الماط العمومي، امكااةة ال

مكن التفااض معهم مباشرم افي أجل معقوط يتلا م افالة  ستلجاط،  استقتاب عدد أكبر من المتعاملن 
 
الم

 ابهذا يتةقل خدر من المنااسة فتى في فا ت  ستلجاط.

بلها  افي هذا الإطار اعاى سبيل المثاط نلافظ أ  عملية الإشهار في ال شريع الفرنس ي تزداد آلياتها اس 

 2صودم لتلبية التلبات العمومية للمصالح المتعاخدم.ات نوع بزيادم حجم  عتمادات المالية المر 

 استثناءات في مجال الرقابةالفرع الثاني: 

جا ، 
ّ
اهي استةنا ات من الحضوع لإجرا ات الرخابة القبلية الداخلية االحارجية االمعرااة برخابة ال 

ثنرها طعو  المر حن  لعقد 
 
ل الصفقة االمعرااة بإجرا  فناهيو عن تلو الرخابة الإدارية االقضائية التي ت

التعن في خرار من  الصفقة، فيث ينتفي هذا الحل في مباط عقود الصفقات العمومية المبرمة في إطار 

 : ستلجاط، اسنوضح ذلو ايما ياي

 استثناءات في مجال الرقابة القبلية )الداخلية والخارجية(أول: 

ب
 
س ثنى عقود الصفقات العمومية الم

 
ن جرا  التفااض المباشر، مإت  ستلجاط عن طريل رمة في فا  ا

مارسها لجا  إدارية، ااعرف برخابة ال جا ، 
 
إجرا ات الرخابة القبلية الداخلية االحارجية، هذه الرخابة التي ت

 اتنقسم بةس  نوعية الرخابة إلى لجا  رخابة خبلية داخلية الجا  رخابة خبلية خارجية.
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 عنصر الاستعجال في إبرام عقود الصفقات العمومية في التشريع الجزائري 
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تخصصة من الأعضا  المؤهلن  من ذاي  ختصاص الذين يتمتعو  هذه ال جا  عبارم عن اشكيل ة م 

زم من العلم االدراية بالفكام القانونية االتنظيمية السارية المفعوط المتبقة في هذا النوع من العقود 
ّ

بالقدر اللا

  1الإدارية.

، من 23-32نو  رخم من القا 20اخد نظم المشرع الجزائري الرخابة القبلية الداخلية من خلاط المادم 

شكلة من موظفن   خلاط لجنة ات  الأظراة اتقييم العراض، اهي لجنة داخلية تابعة للمص حة المتعاخدم، م 

 تابعن  لها يتم اختيارهم عاى أساس التخصص االتأهيل االكفا م.

سند لهذه ال جنة مهمة ات   
 
سرية ر حن  االتأكد من إجرا ات إيداع عرالهم الما  الم ةأظراا

مضمونها، اكذا افترام مواعيد عملية الإيداع، اصو  لمرفلة التقييم التي تتأكد عاى إثرها من مدى متابقة 

ةتوى عراض المتر حن  الإدارية االتقنية لداتر الشراط المتعلل بالصفقة مولوع المنااسة، امن ثم اعمل  م 

ن  بصفة م عملية الفت  االتقييم في فضور المتر حفيث تتقنيا اماليا اتنقيتها اترتيبها، عاى تقييم العراض ت

    2علنية تةقيقا لمبدأ الشفااية.

اأما ايما اعلل بالرخابة الحارجية القبلية، اتمارس من خبل جهة خارجية أطلل عليها المشرع اسمية 

عر  مارس من خلاط ما ي 
 
ف برخابة لجنة الصفقات العمومية، اهي رخابة خبل إبرام عقد الصفقة العمومية، ت

المشراعية من خلاط مراخبة مدى متابقة عقد الصفقة للأفكام ال شريعية االتنظيمية، اكذا التأكد من 

درج في إطار عقد الصفقة، الت امهامدى افترام المص حة المتعاخدم ا 
 
اكما أ  اشكيلة هذا  3لبرنامج العمل الم

ر فضور المص حة المتعاخدم لمن اشكيلتها النوع من ال جا  تختلف عن لجنة الفت  االتقييم، فيث يقتص

ااسفر هذه الرخابة الحارجية  4بممثل عنها، اأما باقي ال شكيلة اتكو  من جهات امصالح خارجية مختلفة،

  5من  التأشنرم. هاعن موااقة هذه ال جا  بموج  منةها لتأشنرتها أا عن راض
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جوهرها اخائمة عاى رخابة جهة مةايدم مستقلة اخد كرس المشرع هذا النوع من الرخابة لكونها مبنية في 

عن المص حة المتعاخدم ا  تخضع لسلتتها اتأثنرها، ناهيو عن تنوع اشكيلتها، ما ي ي  لها اسليط رخابة أكثر 

   1اعالية اشفااية في مباط التأكد من  لت ام بتتبيل القوانن  االتنظيمات ذات الصلة بالصفقات العمومية.

 أ  إبرام الصفقات العمومية اعاى الرغم م
ّ
ن الزامية الرخابة القبلية بنوعيها الداخلية االحارجية، إ 

وط اانعقاد لجنة الرخابة القبلية الداخلية المتمثلة  في فا ت  ستلجاط عن طريل إجرا  التفااض المباشر، ية 

االمبني  ثل هذه الحا ت  ستلجاليةفي لجنة ات  الأظراة اتقييم العراض، اذلو إعما  للاستةنا  المتبل في م

  2.عاى خيام المص حة المتعاخدم بالتفااض المباشر فوط أسعار الصفقة ابنود تنفيذها

اأما بخصوص الرخابة القبلية الحارجية المتمثلة في من  التأشنرم من لجنة الصفقات العمومية 

  المختصة، اقد أتاح المشرع للمص حة المتعاخدم إذا اعلل الأمر 
 
اطه،  ح إذا ما تواارت شر بةا ت  ستلجاط الم

رخص ببداية تنفيذ الحدمة خبل إبرام عقد الصفقة، اعاى أ  يكو  ذلو بناً   لمسؤاط المص حة المتعاخدم أ  ي 

 
 
علل ايه هذا الأخنر تواار شراط اظراف خيام فالة  ستلجاط الم قرر ي  ااكتفى بالنص عاى اجوب  3 ح،عاى م 

قرر الترخيص بهذا 20مومية عاى سبيل ال سوية في أجل ستة )إبرام صفقة ع ( أشهر ابتداً  من تاريخ توخيع م 

رخص ب نفيذها السقف المالي المةدد لمن أفكام خانو  
 
الإجرا  الحاص في فاط تبااز الغلاف المالي ل حدمة الم

  4.الصفقات العمومية، اعرلها عاى جهة الرخابة الحارجية المختصة

ابهذا الإجرا  تةولت طبيعة رخابة ال جا  الحارجية من رخابة خبلية خبل الإبرام إلى مبرد  افيث أنه

، اهذا ما يفقدها اعاليتها خاصة ايما اعلل بعنصر الرخابة عاى الشفااية االمسااام بعد التنفيذرخابة بعدية 

دى تتابل ظراف افا ت في اصوط كااة المتعاملن   ختصادين  للتلبات العمومية، ناهيو عن رخابة م

 ستلجاط المعللة من المصالح المتعاخدم مع أفكام خانو  الصفقات العمومية، امدى  لت ام بالتقارير الصادرم 

 في هذا الشأ  اعاى رأسها تلو التوصيات الصادرم عن مبلس المةاسبة. ن جهات الرخابة الحارجية البعديةع

 الصفقةثانيا: انتفاء حق الطعن في قرار منح 

إ  تةقيل نباعة عقد الصفقة العمومية ا ستعماط الأمثل للماط العمومي مبنيا  اخائما  عاى 

تبسيد تلو المبادئ الأساسية الواردم لمن الفصل الأاط من الباب الأاط المتضمن الأفكام التمهيدية من 
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مومي اتةقيل المسااام في إطار ، االمتمثلة في فرية الوصوط للتل  الع3232خانو  الصفقات العمومية لسنة 

  1.من الشفااية التي تضمن تةقيل ذلو

شهار لضما  ات أهمها إلزامية إجرا  عملية الإ اخد كرس المشرع هذه الشفااية عبر جملة من الإجرا 

كما أتاح لكل  2،الة في مباط هذا النوع من العقوداصوط المعلومة لكل المعنين  بها اخلل منااسة فقيقية ااع

عهد افي إطار الرخابة عاى تةقيل هذه الشفااية، فل التعن في القرار الأالي المؤخت لمن  الصفقة أمام لجنة مت

الصفقات العمومية المختصة، اأجاز له كذلو فل التعن  ستلجالي أمام المةكمة الإدارية في فا ت عدم 

مكن  لت ام بالإشهار أا عدم لما  المنااسة المشراعة في مباط الصفق ات العمومية، افي هذه الأفواط ي 

  3لقاض ي  ستلجاط لدى المةكمة الإدارية الأمر بتأجيل إبرام عقد الصفقة العمومية.

عد الضامن الحقيقي لتةقيل مبدأ الشفااية في عملية إبرام عقود   أ  هذا الحل الإجرائي الذي ي 
ّ

إ 

تعهد في التعن أمام لجنة الصفقات العمومية  الصفقات العمومية سواً  في شقه الأاط المتعلل بةل أي م 

تمثل في فل التعن أمام القاض ي  ستلجالي المختص، 
 
ه  ينتفي المختصة، أا في شقه الثاني الم

ّ
ما ايسقط كلا

ا باشر، هذإذا ما تواارت ظراف افا ت  ستلجاط الموجبة لإبرام عقد الصفقة عن طريل إجرا  التفااض الم

 الإجرا  الأخنر 
 
 هواشهار، امن الرخابة القبلية ل جنة الصفقات العمومية المختصة، خانونا من عملية الإ  ىعفالم

ألفى عليه المشرع فماية عكسية أتافت له بموج  التابع الحاص ا ستةنائي لإجرا اته  اعاخدي أسلوب

 إمكانية التملص من الحضوع لمبدأ المنااسة.  

 

 خاتمة:

الجزائري لماط العام اتةقيل نباعة التلبات العمومية أخضع المشرع من باب الحرص عاى فماية ا

اشريع الصفقات العمومية لجملة من المبادئ الأساسية التي تضمن الحرية في الوصوط ل حاجات العامة، 

االمسااام في معاملة المر حن  للتلبات العمومية لمن فن  من الشفااية في أسالي  اإجرا ات إبرام هذا النوع 

ن العقود الإدارية، اأخضع بذلو إبرام عقد الصفقة العمومية لقواعد أساسية اجوهرية تتتل  جملة من م

الإجرا ات الشكلية الجوهرية التي استغرق طبيعتها اترات زمنية مةددم خانونا، اعاى الرغم من أ  اكرم 

 العامة غنر أ  المشرع اعتبر تواار  ستلجاط في فد ذاتها افي جوهرها ت نافى اطبيعة هذه القواعد الإجرائية 

جو  إلى 
ُّ
 ي  للمص حة المتعاخدم ال 

 
بعض ظراف  ستلجاط من خبيل الحا ت  ستلجالية الحاصة التي ت
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مة، افي عاالقواعد الإجرائية الأساسية التلو كثر سهولة امرانة من أإجرا ات استةنائية للتعاخد أخل اعقيدا ا 

 ستةنا ات الحاصة لجملة من الضوابط االشراط التي تضمن  هذهخضاع إمكا  ذات الوخت فااط خدر الإ 

 الحد اللازم لتةقيل المبادئ الأساسية لعقود الصفقات العمومية.

امن هذا المنتلل امن خلاط هذه الورخة البةثية فوط مولوع عنصر  ستلجاط في مباط إبرام عقود 

عليه عاى لو  القانو  المةدد للقواعد العامة للصفقات العمومية الصفقات العمومية ا ستةنا ات المترتبة 

 ، توصلنا لجملة من النتائج االتوصيات، نوضح أبرزها ايما ياي:23-32رخم 

 أول: فيما تعلق بالنتائج

أخضع المشرع تواار فا ت  ستلجاط لجملة من الضوابط االشراط المولوعية ا جرائية، افرصا منه  -

ه الحا ت  ستةنائية أاج  اجتماع جملة من الشراط لقيام فا ت  ستلجاط المنصوص عاى لبط هذ

عليها لمن خانو  الصفقات العمومية، اهذا ما أكدته الرخابة البعدية لمبلس المةاسبة في تقريره السنوي 

لمتعاخدم ، اتتمثل هذه الشراط في شرط عدم توخع فالة  ستلجاط، اعدم تماطل المص حة ا3222لسنة 

لحلل ظرف  ستلجاط، اإلزامها بتعليل فالة  ستلجاط بموج  تقرير، مع افترامها لمعيار طل  الحد 

 الضراري من الحدمة مولوع  ستلجاط.

، عاى فا ت أخرى للاستلجاط تمثلت في الأزمات الصحية 23-32نص المشرع صرافة لمن القانو  رخم  -

، فيث أنه استدرك ذلو الفراغ ال شريعي االتنظيمي الذي برز سابقا خلاط االكوارث التبيعية االتكنولوجية

(، ااشترط لقيامها شرط خاصا يتمثل في الإعلا  الرسمي عن هذه الحا ت من طرف 22جائةة كورانا )كوايد 

 جهات رسمية مختصة، نظرا لحساسيتها االتةكم في نتائبها اآثارها القانونية خاصة عاى صعيد ال جو  إلى

 الإجرا ات  ستةنائية في مباط إبرام اتنفيذ عقود الصفقات العمومية.  

إعفا  المص حة المتعاخدم عند تواار ظراف اشراط فا ت  ستلجاط من إجرا  طل  العراض االسماح  -

لزامية عملية  شهار عن طريل إعفيها من ، مما ي  العمومية لها بإجرا  التفااض المباشر لإبرام عقد الصفقة

الإعلا  عن الصفقة ايعفيها أيضا من إجرا ات الرخابة القبلية الداخلية االحارجية ل جا  الصفقات العمومية، 

 بداية تنفيذ الحدمة خبل إبرام عقد الصفقة. إصدار رخصةاي ي  لها فتى إمكانية 

 ثانيا: فيما تعلق بالتوصيات المقترحة

 أنه يب  الحرص عاى الرغم من ن -
ّ

ص المشرع عاى بعض الإجرا ات الرخابية البعدية كإبرام صفقة ال سوية، إ 

شهار باشر، اذلو عاى الأخل من خلاط الإ عاى توانر فد أدني من الشفااية فتى في مباط التفااض الم

باعة يها، مما ي ي  نالإلكتراني، خاصة اأ  هذا الأخنر بات أكثر تتورا اسرعة امرانة في إيصاط المعلومة اتلق

أكثر في صرف الماط العمومي، امكااةة أسالي  الفساد في مباط الصفقات العمومية، اذلو ما ي ي  تبسيد 



 عنصر الاستعجال في إبرام عقود الصفقات العمومية في التشريع الجزائري 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  
 

مكن التفااض معهم مباشرم افي أجل  ستقتاببا يسم فد مقبوط من المنااسة 
 
عدد أكبر من المتعاملن  الم

 معقوط يتلا م افالة  ستلجاط.

ابة القبلية الحارجية ل جا  المختصة من رخابة خبلية خبل الإبرام إلى مبرد رخابة بعدية تةولت طبيعة الرخ -

ساسية لحراجها عن طبيعتها الأصلية االأ  ، لذا اج  إعادم النظر في آلية هذا النوع من الرخابة نظرابعد التنفيذ

المص حة المتعاخدم ا  تخضع في كونها رخابة مبنية في جوهرها اخائمة عاى رخابة جهة مةايدم مستقلة عن 

تتبيل القوانن  ب لت ام ية اشفااية في مباط التأكد من لسلتتها اتأثنرها، ما يسم  ب سليط رخابة أكثر اعال

 االتنظيمات ذات الصلة بالصفقات العمومية.

لمصالح ااشديد آليات الرخابة اتكثيف عملياتها بخصوص مدى تتابل ظراف افا ت  ستلجاط المعللة من  -

المتعاخدم مع أفكام خانو  الصفقات العمومية، اعاى مدى الت ام هذه المصالح بالتقارير الصادرم عن جهات 

 الرخابة الحارجية البعدية في هذا الشأ  اعاى رأسها التوصيات الواردم بتقارير مبلس المةاسبة.

، امن الضراري 23-32يمي للقانو  رخم ، بات بمثابة امتداد تنظ342-21عاى اعتبار المرسوم الرئاس ي رخم  -

المخالفة لفكام هذا القانو   النصوصالتلجيل بتةين  اإعادم صياغة أفكامه اخاصة ايما اعلل بأفكام 

 الجديد.
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